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 الماليـة   للأزمة  العميقة  للجذور  الجاد  التصدي  هو  اليوم  لبنان  اليه  يحتاج  ما  اول  ان  شك  لا
 واضـحة   ورؤيـة   جذرية  إصلاحات يتطلب  وهذا .منها  يعاني  التي  والاجتماعية  والاقتصادية

   .اً مستداماًنموو ديدةؤمن فرص عمل ج يمنتجو حديث اقتصاد لبناء
ترتكـز  ، دولة قانون ومؤسسات،     قادرة لتحقيق ذلك هو قيام دولة       يغير أن الشرط الأساس   

  وتـوفر شـروط المـساءلة والمحاسـبة        ،على قيم المساواة والحرية والعدالـة الاجتماعيـة       
 فـي   ولعلّ حجر الزاوية   .وهذا ما يقودنا بدوره الى ضرورة الإصلاح السياسي        .الديمقراطية

لا سـيادة   البنيـوي   الإصلاح  تحقيق هذا   من دون   ف ."السلطة القضائية المستقلة  "هو إقامة   ذلك  
. لحريات العامة والخاصة  ل، ولا ضمان للحقوق او      مؤسساتال انتظام لعمل حقيقية للقانون، ولا    

  .والنهوض باقتصاد البلاد لاستعادة الثقة في الدولة اساسيوهذا شرط 
 ، بالتأكيد،ابدأ بالقول انها، ، التي هي موضوعنا اليوم"لقضائية المستقلةالسلطة ا"وفي مسألة 

اتـه، ولا    التساؤلات المرتبطة بكل ملابسات التحقيق في جريمة مرفأ بيروت وتعرج          مشروعةٌ
 وهل القضاء اليـوم فـي       .ة في كل ذلك   في دور السياس  سيما في أسباب توقف هذا التحقيق، و      

قائمـة  " سلطة قـضائية  " على تحقيق استقلاله المطلوب عنها كـ        در، قا بنيته وانظمته الراهنة  
  بذاتها؟

 حول دور القضاء في كل ما تم تداوله في          ، وتثار ،وكذلك مشروعة التساؤلات التي اثيرت    
وهـل ان  .. .ها شبهات فساد وهدر وصفقات وفـضائح    السنوات الماضية من أمور خطيرة تلفّ     

لا يسمح  وام ملاحقات وتحقيقات قضائية جدية بشأنها،       تدخل اهل السياسة هو ما يحول دون قي       
إنزال العقاب الذي يفرضه القانون فـي       ب بوصولها الى خواتيمها المرجوة، وتالياً       ،عند قيامها 

     كل ذلك، وناهيكم عن البلبلة حول تعـاميم        .. .ى الشبهات؟ حال ثبوت هكذا ارتكابات بما يتعد
 ، ومواقف القضاء منهـا    ،ودائعهم في المصارف   بشأن حقوق المودعين ب    ،المصرف المركزي 

  . وما يثار عن تدخل اهل السلطة السياسية فيها
 –ومشروع ايضاً وايضاً التساؤل عما يعيق، في الواقع والقانون، إتمام التشكيلات القضائية 

وهل صحيح ان اعتبارات الولاء السياسي والتوزيع       .. . لينتظم عمل القضاء   –العالقة منذ زمن    
وليس في القضية ما يكفي للتساؤل      أة التي تقف بوجهها؟     ائفي والمذهبي هي العوائق الرئيس    لطا

" سـلطة "أسباب عدم استكمال تكونه كـ      عن  ايضاً عن مدى تبعية القضاء للسلطة التنفيذية، و       
  قضائية مستقلة قادرة على إدارة شؤونها بنفسها؟ 

                                                           
  .٢٨/٩/٢٠٢١محاضرة ألقيت في نقابة المحامين بتاريخ ) *(
 .سفير لبنان لدى الأمم المتحدة سابقاً. قاضٍ في محكمة العدل الدولية) **(
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 الشكوك  يد من مؤسسات الدولة، لا بل تعاظم      والجدير بالذكر هنا ان تدهور الثقة بعمل العد       
 داء العديـد مـن المـسؤولين      أحجم النقد الذي راح يـصيب       بمشروعية بعضها، ناهيكم من     

 هي عوامل تساهم بدورها في تفسير الاهتمام المتزايد بمسألة   ، في السنوات الأخيرة   السياسيين،
دسـتورية، فـضلاً عـن      " لطةس"استقلالية القضاء والدعوات الى ضرورة تعزيز مكانته كـ         

المطالبات المزمنة بضرورة تحسين أوضاع القضاة وتطوير أساليب عملهم وتحديثها، وزيادة           
  .إمكانيات القضاء على وجه عام

*  
، لا بل انه حجر الزاويـة فـي         "لقانوندولة ا "مبدأ استقلالية القضاء هو في أساس مفهوم        

على رفض تبعيـة سـلطة      تقوم  التي بدورها   و ،"فصل السلطات  "فكرةَيامها، كما انه ملازم     ق
  .لأخرى او على تدخلها في شؤون غيرها

بمعنـاه الدسـتوري    " فصل الـسلطات  "ولكن مبدأ استقلالية القضاء لا يقتصر على مفهوم         
 فييفترض ايضاً تحصين القضاء تجاه سائر العوامل التي قد تؤثر           ، اذ انه    اهيتعدالصرف، بل   

  .لولاءات السياسية، او الانتماءات الطائفية والمذهبية، او سلطة المالحسن سير العدالة مثل ا
 روح"، فهي قد ارتبطت باسم مونتسكيو وكتابه الشهير         "فصل السلطات "اما بالنسبة لنظرية    

 العديد من الفقهاء والفلاسفة     هرها من بعد  ، وهي النظرية التي طو    ١٧٤٨الصادر عام   " الشرائع
 ىإلف. ١٧٨٩الفرنسي لعام   " اعلان حقوق الانسان والمواطن   " من   ١٦والتي تجسدت في المادة     
، فـان مونتـسكيو اعتبـر ان فـصل     "لا يحد السلطة الا السلطة"نه أجانب مقولته المعروفة ب  

لا حرية بعد إذا ما كانت سلطة القضاء منفصلة عن السلطة           "وان  " أساس الحرية "السلطات هو   
  ".التشريعية والسلطة الإجرائية

يضاً الى التجربة الإنكليزية في عهـد       أدر الإشارة الى ان أصول هذه الفكرة انما تعود          وتج
، الذي حذّر فيه من "الحكومة المدنية"لا سيما مؤلفه واوليفر كرومويل والى كتابات جون لوك، 

ما يقود الـى اهـدار حقـوق    والاستبداد، ان تركُّز السلطة في جهة واحدة يؤدي الى التعسف    
دسـتور   وبدورها كان لكتابات لوك الأثر الكبير في إلهام واضـعي         . وتهديد حرياتهم الافراد  

  . وهو القائم على مبدأ التوازن١٧٨٧ مالولايات المتحدة الأميركية الذي اعتمد عا
(Checks and Balances) 

ومسألة الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية " دولة القانون"اما صاحب الربط بين مفهوم    
 .تانويل كانايموالاجرائية والقضائية، فهو الفيلسوف الألماني 

قيـام  الى  الى الاغريق القدامى، نظراً     " فصل السلطات " من يعيد اساس مبدأ       هنالك خيراًأو
رسطو، كل على طريقته، بالتمييز بين الوظائف المتعددة داخل الدولـة الواحـدة             أافلاطون و 

دة ومختلفةوإيلائها الى هيئات محد.   
     اد      " فصل السلطات " مفهوم   هالَخَااما منطقتنا من العالم، فقد دالنهـضة  "من خلال تـأثر رو

اهتمام العديد من هؤلاء الرواد، ولا       الانوار، و  ر، في القرن التاسع عشر، بأفكار عص      "العربية
سيما رفاعة الطهطاوي وخيرالدين التونسي، ببنى وطرق عمل المؤسسات والنظم الـسياسية            

 طريقه الى العديد من     ، وجد هذا المفهوم   "استقلال القضاء "سوة بـمفهوم   وإ. يثة في اوروبا  الحد
  .دساتير المنطقة، ومنها طبعاً دستورنا
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عية والتنفيذية الفصل في  يشرتوبمقتضى مبدأ فصل السلطات، فإن عدم صلاحية السلطتين ال        
كام القـضائية، أو قيـام الـسلطة         الأح تنفيذ السلطة التنفيذية عن     امتناعالدعاوى وعدم جواز    

 تقرير الحلـول للنزاعـات   ة بغي(Lois interprétatives)تفسيرية الاشتراعية بإصدار قوانين 
 المحـاكم عـن     امتناععدم جواز    ،من جهة أخرى   ،يقابلهانما  ،   من جهة  العالقة أمام المحاكم  

" القـرارات الإداريـة    "أو (Règlements)" الأنظمة"صيغة  باصدار أحكامها    تطبيق القانون أو  
(Actes d’administration). 

 مـن ضـمن نظريـة فـصل         ،ئيةالقضاالسلطة   على حدود دور     نايجب ألاّ يعني تأكيد   و
ففي توافر شـروط حيـاد   . في غاية الاهمية" عامة"بعاد من أالسلطات، أن ليس لعمل القضاء   

جود أصول للمحاكمات الجزائيـة     المحاكم المدنية تجسيد لمبدأ المساواة بين المواطنين، وفي و        
حماية للحريات، كما أن في الرقابة القضائية على قـرارات الإدارة ضـماناً لعـدم تجـاوز                 

  .المسؤولين فيها حد السلطة
 فـي ما لسيادة القانون، من تأثير مباشـر         قضاء فتتمثّل في  ستقلال ال أما النتائج السياسية لا   

 صدقية الدولة في الداخل كما فـي        في في البلاد، و   اديالاقتص والنشاط   الاجتماعيالاستقرار  
  .الخارج

*  
، "وثيقـة الوفـاق الـوطني     " تنفيذاً لأحكام    ١٩٩٠ونشير هنا الى أن دستورنا المعدل عام        

النظام قائم على   "من مقدمته على ان     " هـ"، بات ينص في الفقرة      "اتفاق الطائف "المعروفة بـ   
أن الدستور، وإن نـص فـي   يضاً أنرى ولكننا  ".تعاونهامبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها و 

 درجاتهـا   اخـتلاف الـسلطة القـضائية تتولاهـا المحـاكم علـى           "مادته العشرين على أن     
للباب المتعلّـق   " الأحكام العامة "أتى من ضمن الفصل الأول حول       قد   فإن ذلك    ،"واختصاصها

أو ينظّم كيانها، علـى     " لسلطة القضائية ا"يحدد قواعد عمل    في الدستور   فلا فصل   . بالسلطات
  والتنفيذية، بل إن هذه المادة الوحيـدة  التشريعيةغرار ما يخص به الدستور كلاً من السلطتين         

  .لقوانين العاديةل، إنما نصت على ترك كل هذه الأمور  المتعلّقة بالقضاءفي الدستور،
 قائمـة ومحـصنة     "سـلطة "القضائية  وهذا يعني أن الدستور اللبناني لم يجعل من السلطة          

 ـ والتنفيذية، بل أن السلطة ال     تشريعيةبضمانات دستورية مثل السلطتين ال     عية احتفظـت   يشرت
إدارة شؤونهم، عندما تركت ذلك     تنظيم و  و ة في تحديد شروط تولية القضا     كاملةلنفسها بحرية   

 كما هو الحال في العديـد       الدستورمتن  في  الأساسية  للقانون العادي بدل النص على قواعدها       
 .من الديمقراطيات المعاصرة

القضاة مستقلّون في إجـراء     " صحيح أن الدستور ينص أيضاً، وفي المادة نفسها، على أن           
" وظيفتـه "  القاضي أثناء قيامه بـ      استقلاليةولكن صحيح أيضاً أن الفرق مهم بين        " وظيفتهم

 القاضي في مجال إصـدار أحكامـه تعنـي أن أي     ةفاستقلالي". سلطة"كـ   القضاء   واستقلالية
       مجـال  فالقاضي يبقى فـي هـذا ال      . ملي عليه قراره  مسؤول، مهما علا مركزه، لا يمكن أن ي

 استقلال ولكن في غياب     .ضميره إلى علمه و   الاحتكاما يمنحه حرية    مستقلاً بينه وبين نفسه، م    
معاقبته على مثلاً لسياسة لو أرادوا  اأهل، ليس هناك ما يحمي القاضي من   "سلطة"ـ  القضاء ك 
 من صـلاحية  للسلطة التنفيذية وذلك من طريق ما يعود – طبعاً" الذاتي "– استقلالهممارسته 

  .تشكيل مجلس القضاء الأعلىفي  كما القضائية والترقيات التشكيلاتو في التعيينات
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الـسلطة   بهيكليـة    إضافة أحكام الى الدستور تتعلـق      العمل على    قد يكون ضرورياً  لذلك،  
 مـن   ١١٣ إلى   ١٠١ المواد   سوف نجد في  وفي هذا الإطار    . ا وصلاحياتها  وتنظيمه ئيةالقضا

 .يمكن استلهامهالدستور الإيطالي مصدرا جيدا 
*  

فعلية، وفي الارجحية الواضحة للسلطة التنفيذية فـي        " سلطة"ولعلّ في غياب القضاء كـ      
العالية التي عانى ولا يزال يعـاني  " التسييس"ر درجة علاقتها مع القضاء بكل فروعه، ما يفس   

التـشكيك باسـتقلاليته، نتيجـة      في   سمعته وساهمت    فيرت دون شك    منها القضاء، والتي اثّ   
استخدامه في أكثر من مناسبة في الصراعات الداخلية لتصفية الحسابات السياسية او كوسـيلة              

  .للتشهير بالخصوم من قبل أطراف في السلطة
لعهد الاستقلالي الأول الذي تمت فيه محاكمة أنطون سعادة وإصدار الحكـم عليـه              من ا ف

ثارة الريبة في استتباع الـسياسة  ما يكفي لإ،  ساعة٤٨بالإعدام وتنفيذه، وكل ذلك في اقل من   
للقضاء بغض النظر عن رأينا في طروحات سعادة او ممارسات حزبه، الى ملاحقة عدد من               

تهم شتى في بعض العهود، وإصدار الاحكام بالسجن على صـحفيين           السياسيين المعارضين ب  
 "ضدان لا يصنعان امة" الشهيرة ه مع جورج نقاش على أثر نشره مقالتمثلما حصل(

Deux négations ne font pas une nation 

او ملاحقة الناشطين على وسائل التواصل الاجتمـاعي        ) اكثر من مرة، مع غسان تويني     و
 المثيـر   ق بالتطـاب   كما يحصل اليوم، مـروراً     ، اهل السلطة بانتقاداتهم لها    ممن ضاق صدر  
  ر الأحوال السياسية، في الأحكام المتعلقـة بالجهـة صـاحبة             للشبهات في التبدل، بحسب تغي

 مـن   ٧٠لتفـسير المـادة      الصلاحية لمقاضاة المسؤولين، مثل قرارات محكمة التمييز العائدة       
ناهيكم بعدد الملفات التي يبدو انها .. .القرن الماضي ومطلع الحاليالدستور الصادرة في نهاية 

ي فيها، مثلما تدور الشبهات حيال العديـد        فتح او لا تحقيق جد    تحظى بالحماية السياسية، فلا تُ    
وفي كل ذلك تساؤلات وشـكوك       .من قضايا الهدر والفساد التي أثيرت في السنوات الماضية        

السياسية في مختلف العهود اسـتخدام القـضاء للنيـل مـن            مشروعة في محاولات السلطة     
نين منهـا فـي مراكـز       حماية أنصارها، من خلال تسخير بعض القضاة المعي       لاخصامها، او   

  . حساسة لتنفيذ اغراضها
ين التي يكون   ي المحاصصات بين السياس   أوثير موضوع تسييس القضاء،     أُوالواقع انه كلما    
صلاح أوضاع القضاء وتنقيتهـا،     إ الحديث عن الحاجة الى      حتى كلما كان   هو موضوعها، او  

ولعل أفضل جواب على ذلك هو ما قاله العديد       .وجد من اعتبر هذا افتراء وتجنياً على القضاء       
 كرئاسـة مجلـس القـضاء       ، اعلى المراكز فيه   أوا تبو الذينهل القضاء أنفسهم، لا سيما      أمن  

  .الأعلى او رئاسة مجلس شورى الدولة
للسياسيين في القضاء   " التدخل الوحشي " سبيل المثال فان أحدهم شكا حديثاً مما اسماه          وعلى

ول لمحكمة التمييز قـد سـبق       الأرئيس  ال وكان   .)شكري صادر " (إضافة الى تدخل الطوائف   "
ن القضاء هو مجرد أداة بيد السياسيين يتدخلون ان وهم، لأاستقلال القضاء في لبن" نأوصرح ب

 ـ    ). ي لحود نصر" (فيه " ارفعـوا ايـديكم عـن القـضاء        " أن وبينما صرخ رئيس أول آخر ب
 ـ    - وهل صعب ان نفهم ايدي من قصد؟         –) أنطوان خير ( ن أ فقد عبر ثالث عـن طموحـه ب
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 ـ          –) جان فهد " (فاعلاً طليق اليدين  "يصبح القضاء    ـل يافلا يعني ذلك ان هنالك مـن يكب ي د
  ومن يكون يا ترى؟؟القضاء

 بأقوال السياسيين أنفسهم عن تدخلهم ايضاً التذكير هنألى ذلك، قد يكون من المفيد    وزيادة ع 
منذ أكثـر مـن     (ن في تاريخه    لكننا نكتفي باقتباسٍ واحد، لأ    . ة، وهي عديد  في شؤون القضاء  

 اعلى منصب أن صاحبه تبواهرة في بلادنا، ولأما يدل على مدى تأصل هذه الظ) خمسين سنة
ه المفتوح إلى الـرئيس شـارل       يقول الرئيس سليمان فرنجيه في كتاب     . عدفي الجمهورية من ب   

  : ٢٤/١١/١٩٦٨تاريخ حلو، 
في بلدٍ صغير كلبنان، حيث جرت العادة أن تقوم الحياة السياسية على خدمة الأفراد أكثر               " 

 السائد أنه من الصعب إبقاء السلطة القضائية في معـزل           الاعتقادمن تعلّقها بالمؤسسات، كان     
وأود أن أعترف، وفي الإعتراف بالخطأ فـضيلة،        . تام عن التدخّل السياسي بمختلف وجوهه     

شـاهداً  ) أي الرئيس حلـو   ( أنت شخصياً    بأني كرجل سياسة حاولت في مناسبة ماضية، كنتَ       
عتبـارات  ا عين لمنصب أعلى، وقفَت في وجهه        عليها، أن يكون لي تدخّل في مساعدة قاضٍ       

  ".حقّه في الترقية عدة منها كفايته و
تجاه هذا الإقرار، لا يسعني، ورغم تقادمها، سوى التذكير بالقاعدة التي كان يعمـل بهـا                

  :الرومان
Confessio est regina probatio 

  .الإقرار سيد الأدلة: أي ما معناه
 اساسـياً   ل مرتكزاً وملازم لما يصيب القضاء من تسييس، هو موضوع الطائفية التي تشكِّ          

  .وذ السياسي فيه، كما انها بدورها تساهم في إيذاء صورته، والتشكيك بمدى استقلاليتهللنف
مـر  أان تخصيص وظائف معينة في الجسم القضائي لطوائف معينة، كما هو الحال اليوم،         

وهو طبعـاً   ". تخصيص أي وظيفة لأي طائفة    " من الدستور التي تقول بعدم       ٩٥مخالف للمادة   
خر إلا من   دون ميزة لأحد على الآ    "ئف العامة   ق اللبنانيين في تولّي الوظا    امر مخالف أيضاً لح   

  .  من الدستور١٢، كما جاء في المادة "حيث الاستحقاق والجدارة
حكام الدستورية مرتين بمعرض تعيين من هـم فـي قمـة           فهل هنالك أفظع من مخالفة الأ     

ذكير ان المادة الـسابعة مـن       ؟ وهل من ضرورة للت    السلطة التي وظيفتها هي تطبيق القانون     
 المدنية بالحقوق بالسواء يتمتعون وهم القانون، لدى سواء اللبنانيين كل" ان علىنص الدستور ت
 ؟"بينهم فرق ما دون العامة والواجبات الفرائض ويتحملون والسياسية،

وأخطر ما في الامر ان تخصيص وظائف معينة لطوائف معينة في الجسم القضائي يجعل              
ماء الطوائف قيمين على هذه المناصب، أي انهم وبعد تقاسم مغانم المواقع القضائية فيمـا               زع

 يتصرفون وكأن اقتراح – او تحاصصها بحسب التعبير السائد –بينهم وتطويبها باسم طوائفهم 
 أسماء القضاة لتولّي هذه المراكز بات حقاً مشروعاً وحصرياً لهم، كل ضمن طائفتـه طبعـاً،      

  . مرجعية سياسية طائفية لهؤلاء ون أنفسهمبينصوتاليا 
وهذا يقود بدوره الى ان القضاة الذين لا يتمتعون بالحظوة عند هذا او ذاك من المراجـع                 
السياسية او الدينية في طوائفهم تكون متدنية إمكانية تبوئهم المناصب العليا في القضاء، مهما              

  .ن خبرتهم مديدة، او انتاجيتهم عالية، او سنويراًهم وفهم رفيعة، او علمكانت مناقبيتُ
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والواقع انه رغم النص الصريح في الدستور المعدل بموجب اتفاق الطائف على عدم جواز              
 تطييف المراكـز    من، كما ذكرنا، فان الاستثناء شبه الوحيد        "تخصيص أي وظيفة لأي طائفة    "

وخـلاف  . ساً اول لمحكمة التمييـز    القضائية العليا كان عند تعيين الرئيس عاطف النقيب رئي        
ذلك، بقي هذا المركز يعود حصراً الى القضاة الموارنة، وكذلك حال رئاسة مجلس شـورى               

 النائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش الى السنة           منِصباالدولة، بينما بات يعود     
وليس بحـال   . لى الشيعة حصراً  حصراً، ورئاسة ديوان المحاسبة ومركز النائب العام المالي ا        

أفضل وضع المدعين العامين والرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف الذين يتم ايضاً تـوزيعهم             
  .على أساس طائفي ومذهبي

    د طائفية المناصب القضائية الثقة لدى المتقاضين في استقلالية         والسؤال البديهي هو ألا تهد
 مثلاً رئيس ارثوذكسي    يأتِ نتَقص من العدالة بشيء إن    وهل ي وحيادية القضاة الذين يتولونها؟     

 ينـتَقص مـن      رئيس هيئة التفتيش درزياً او كاثوليكيا؟ وهل       يكنلمجلس القضاء الأعلى، او     
 ـ    شيعي لمجلس شورى الدولة اوسني      مرة رئيس  العدالة بشيء ان يأتِ    ن لديوان المحاسبة ويك

  ؟العام لدى محكمة التمييز مارونيـاًالنائب 
لعكس تمامـاً، فانـه ينـزه        ان ذلك لا ينتقص من العدالة بشيء، بل على ا          والجواب طبعاً 

مين عليها من القضاة  وحيادية القيةما يعزز الثقة بها ويزيد من الطمأنينة الى استقلاليصورتها 
  .إمكانية التأثر بالاعتبارات الطائفية والمذهبيةحول عنهم اية شبهات بعاد إمن خلال 

*  
ح ان الاستقلال الذاتي للقاضي هو أساس حياديته المطلوبة في ممارسـته لوظيفتـه،              صحي

ولكن اين  . دائه مهامه أه عن أي انتماء فئوي، كالمنطقة والطائفة، عند         عِوهي تشمل طبعاً ترفُّ   
الضمانة الى ذلك والاعتبارات الطائفية والمناطقية، كما قضايا الـولاء والمحـسوبية، كلهـا              

علـى  ألا سيما عنـد تعييـنهم فـي      وة في تعيين القضاة وترقيتهم وتشكيلاتهم،       عناصر مؤثر 
  المناصب القضائية؟
مـر  يبقى عند القضاة أنفسهم، وكأن الأ     ن الأساس في الاستقلالية المرجوة      إويقول البعض   

ولا . يقوم فقط على صفاتهم الشخصية واخلاقياتهم، مثل التحلي بالشجاعة والنزاهة والاستقامة          
ن اوالحق يقال ان معظم قضاة لبن     . ان هذه صفات حميدة وضروري وجودها لدى القضاة       شك  

. لا ينقصهم أي منها، والشهادة لهم بها وبعلمهم واجبة علينا اليوم ومن على هذا المنبر بالذات               
 تتعدى ذلك الى تـأمين شـروط   ،التي نطالب بقيامها ،"استقلالية السلطة القضائية"لكن مسألة 
ستقلال الذاتي للقضاة وحمايتهم من التأثيرات الخارجية مثل الاعتبارات الطائفيـة           تحصين الا 

والتدخلات السياسية، بحيث تنتفي إمكانية معـاقبتهم او اغـرائهم، عـن طريـق الترقيـات                
حكام مطابقة  إصدار الأ  ممارستهم لاستقلاليتهم الوظيفية في      والمناقلات مثلاً، في حال لم تأتِ     

  .هل السلطة من جهة او لتشجيعهم على الاستجابة لهذه الرغبات من جهة أخرىألرغبات 
*  

عن طريق القول ان الأساس في      " السلطة القضائية المستقلة  "وبموازاة التشكيك بجدوى قيام     
ما سـبق وذكرنـا،     الاستقلالية هو عند القضاة أنفسهم وان حصانتهم من استقلالهم الذاتي، ك          

" حكم القضاة"ي حالتنا القول بالتخويف، مما اصطُلِح على تسميته بـ صح فهنالك الخوف، والأ
(Gouvernement des Juges) .    وهي العبارة التي استخدمت لأول مرة فـي عنـوانٍ لكتـاب
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وفي الأصل كان المقصود بهـا انتقـاد الـصلاحية التـي         . ١٩٢١أصدره ادوار لامبير عام     
ا في الولايات المتحدة الأميركيـة، للنظـر فـي          اكتسبتها المحاكم العليا في بعض الدول، كم      

ومن يومها بـات    . دستورية القوانين، على اعتبار ان ذلك يشكل تعدياً على السلطة التشريعية          
حكم القضاة "ع مصطلح   يتوس "    ي القضاة على صلاحيات السلطة     ليشمل التحذير من إمكانية تعد

  ".سلطة"لو تمتعوا بالاستقلال الكامل كـ فيما التنفيذية، 
ما تُسقطه بعض فئات الـرأي العـام مـن           فيلا يكمن   اليوم    في لبنان  الخطروالواقع ان   

مبدأ واقع العمل ب  إن  ذلك   – وإن تكن رغبات مشروعة      –رغبات على القضاء تتجاوز وظيفته      
تغطية قصور التشريعات    ب لقيام مثلاً فصل السلطات لا يسمح للقضاء بإنشاء القواعد القانونية ل        

 للإدارة فـي مـنح      الاستنسابية، أو للحد من الصلاحيات      التعامل مع حالات الفساد   لحالية في   ا
 وعملاً بالمبدأ نفسه، لا يجوز كذلك أن يحلّ القضاء محلّ أجهزة الرقابة الإداريـة               .التلزيمات

يكمن في استمرار في لبنان الخطر الأكبر والحقيقة ان  .من تفتيش مركزي ومجلس تأديبي عام
 فيذلك تأثير وبين القضاء وكلّ من السلطتين التشريعية والتنفيذية، اليوم  التوازن القائم اختلال
اسـتقلالية  " من ان يقود تعزيـز       ، لا بل التخويف،   اذنلماذا الخوف   ف .والثقة به القضاء  عمل  

محاكم من  الالمزعوم لا سيما ان القانون يمنع صراحةً" حكم القضاة"في لبنان الى قيام " القضاء
، كما انه يفرض علـى المحـاكم        "القرارات الإدارية "أو  " الأنظمة"اصدار أحكامها في صيغة     

ن استقلال القضاء   فإوعلى أي حال،     . كما بينا  ،وانين الصادرة عن السلطة التشريعية    تطبيق الق 
 او ان    لها، لا يمكن ان يعني انفصال السلطة القضائية عن سائر السلطات، او ان يشكل تهديداً             

هو يتطلب استقلالها وتوازنهـا مـن   فمثلما يقود الى هيمنة عليها، لان انتظام عمل السلطات،      
  .ب ايضاً تعاونها ومراقبة بعضها البعض من جهة ثانيةيتطلّفإنه جهة، 

جد، وهو موجود، فهو ليس في احتمال جنوح القضاء في لبنان، لو            ن و إالخطر  أن  ويبقى  
 فـي ، بل ان هذا الخطر يكمن في اسـتمرار القـضاء            "حكم القضاة "م  تعزز استقلاله، الى قيا   

، التـي   "السلطة القضائية المستقلة  "وضعه الحالي، لا بل في استمرار وضع العراقيل امام قيام           
 .  لاستعادة الثقة بالدولة والنهوض بالبلاد أساسياًبات وجودها يشكل اليوم ركناً

*  
 بل انه ملازم للحياة السياسية في لبنان منذ مطلع           مطلب قديم، لا    هو صلاح القضاء إمطلب  
وقد ورد في العديد من برامج القوى والجبهات السياسية في الخمسينات والستينات            . الاستقلال

 ١٩٥١التي تأسست عام    " الجبهة الاشتراكية الوطنية  "من القرن الماضي، ومن اوائلها برنامج       
وكـان  .  الى استقالة الرئيس بشارة الخـوري      أدت التي" الثورة البيضاء "وقادت ما عرف بـ     

  .كميل شمعون وكمال جنبلاط من أبرز وجوهها
  نشاء محكمة خاصة لمراقبة    إ الفترة قضايا    تلك الإصلاح القضائي في     وقد تصدرت عناوين

ثراء غير  ساء والوزراء ومحكمة الإ   دستورية القوانين، وتشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤ      
  .الحد من صلاحيات المحكمة العسكريةالمشروع، و

 خمسينات وستينات القرن الماضي، لـم يغـب مطلـب اصـلاح      فيوبعد هذه الفترة، أي 
         مت بها القوى السياسية منذ     القضاء، ولو بصيغ مختلفة، عن معظم مشاريع الإصلاح التي تقد

  . ١٩٨٩ والى ان تم اعتماد اتفاق الطائف عام ١٩٧٥اندلاع الحرب عام 
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 مـن   فكان لهم عدد  " الإصلاح في القضاء  " الفترة لم يغب القضاة ايضاً عن قضية         تلكوفي  
عوام الأ  في أبرزها،التحركات المشهودة المطالبة بتحسين أوضاعهم والحاجة الى زيادة عددهم

  .١٩٨٢، و١٩٨٠، و١٩٦٨
 ـ" هو البنـد     ، بنداً خاصاً  ،"الإصلاحات الأخرى " في قسم    ، وقد تضمن اتفاق الطائف     ،"اءب

" المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤسـاء والـوزراء      "وقد دعا فيه الى تشكيل      ". المحاكم"عنوانه  و
مجلس دستوري لتفسير ومراقبة دستورية القوانين      " والى انشاء    ،المنصوص عليه في الدستور   

، الا ان صـلاحية  "والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسـية والنيابيـة      
 بينمـا   ١٩٩٠سقاطها كما هو معلوم من التعديلات الدسـتورية لعـام           إ القوانين قد تم     تفسير

  ":ج"ومما نص عليه ايضاً هذا البند في الفقرة . حكام الطائفأالمفترض فيها ترجمة 
نتخب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى مـن قبـل             ي ،تدعيماً لاستقلال القضاء  "

  ."الجسم القضائي
خباره على نطـاق    أد إقرار الطائف، ونتيجة تعاظم الحديث عن الفساد، وتناول           بع مباشرةً

لا سيما من خلال الاتهامات المتبادلة بين اركان النظام أنفسهم في           وواسع في وسائل الاعلام،     
منتصف تسعينات القرن الماضي، حول فضائح وصفقات، من هنا وهناك، اخذ قسم كبير من              

ما يـتم تداولـه مـن       بين   ليس فقط للفصل     ،سلطة القضائية كمرجع  الرأي العام ينظر الى ال    
 وهـي   . مؤسساته هشاشةرتكابات، بل لتنقية الحياة السياسية وتقويم عمل النظام و        امخالفات و 
تتعدى وظيفة القضاء الاصلية، أياً كانت درجة استقلاليته او طبيعة امكانياتهطبعاً أمور .   

قابة الإدارية حينذاك عن القيام بمهماتهـا كاملـة، إن           ساهم في ذلك قصور أجهزة الر      دوق
 إلى الثغرات الموجـودة      لنزع الحصانة عن أعضائها أو بسبب ضعف إمكاناتها، إضافةً         نتيجةً

تـشكيل  مثـل    التقاعس عن وضع الآليات الضرورية لتطبيق الموجود منها،          كمافي قوانيننا،   
     ن بالتصاريح عن الثروة المطلوبة من       الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانونيلّقين المتَع

  . الموظّفين وكلّ القائمين بخدمة عامة، وبالإثراء غير المشروع
إيطاليـا  وولعلّ ما أظهره في الفترة ذاتها عدد من القضاة في الخارج، لاسيما في فرنـسا                

ملفّات الفساد، أو من جرأة     إن من تصميم في التحقيق في       ") الايدي النظيفة "رف بعملية    ع فيما(
في أوساط قسم كبير مـن   نحو القضاء   في معاقبة مرتكبيه من السياسيين، قد عزز هذا التوجه          

  .الرأي العام اللبناني
دويـة  أرتكابات عديدة تتعلق بمواد غذائيـة و      اوالواقع ان البلاد كانت تضج وقتها بأخبار        

، ومضاربات على أسعار العملة، وتعـديات  فاسدة، وقضايا احتكار وغش، واتجار بمواد سامة   
على الأملاك العامة وفضائح بيئية، ناهيكم عن الشكاوى من التشكيلات والمناقلات القـضائية             

ما دفع بعدد غير قليل من القضاة       لكثير من الاستنساب والمحسوبية،     تُهِمت انه قد شابها ا    االتي  
ركين فراغاً مهماً في الجسم القضائي، لا سيما الى الاستقالة حينذاك والتوجه الى العمل الحر تا      

  .انه كان يعاني اصلاً من نقص في أعضائه
وعلى خلفية هذا الجو الذي راحت تتجه فيه الأنظار الى القضاء أكثر من أي يومٍ مـضى،             

 وضع عدد   استقلالية القضاء، تم  " تدعيم"وفي مسعى لتطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة          
 بهذا الخصوص، أبرزها اقتراح قانون السلطة القضائية الذي وضـعه النائبـان             من المشاريع 

اللقـاء  "بطرس حرب وقدمه التكتل الذي كان يعرف بــ          والرئيس حسين الحسيني     السابقان
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 مرسـال   اًسـابق ابق عصام نعمان، ومشروع النقيـب       ، ومشروع النائب الس   "الوطني النيابي 
  .سيوفي

عدد من المبادرات المهنية والعلمية، كعقد عدد من الندوات         وقد تضافرت هذه المساعي مع      
والمؤتمرات التي شارك فيها نخبة من القضاة وأهل القانون في البلاد والهادفة الـى بلـورة                

والبحث في شروط ووسائل تحقيقها،     " دولة القانون "وإقامة  " استقلالية السلطة القضائية  "مفاهيم  
صلاح أوضاع الجسم القـضائي وتطـوير       إيات التي تواجه     الى محاولة التصدي للتحد    إضافةً

وقد نتج عن هذه الجهود أبحاث ودراسات معمقة كتلك التي نشرت في العـدد              . أساليب عمله 
 حول القضاء او كتلك التي صدرت بعـدها بقليـل فـي             ١٩٩٦عام  " آفاق"الخاص من مجلة    

  . الكتابين المرجعيين الصادرين عن المركز اللبناني للدراسات
ولكن منذ اتفاق الطائف، وباستثناء التعديل الذي أُدخل على تشكيل مجلس القضاء الأعلـى              
بجعل اثنين من اعضائه العشرة منتخبين، وحصراً من بين رؤساء غرف محكمة التمييز ومن              
قبل أعضاء هذه المحكمة دون سواهم من قضاة المحاكم الابتدائيـة والاسـتئنافية، ومحاولـة               

" تدعيم"تصوير ذلك على انه التطبيق المطلوب لما نص عليه هذا الاتفاق بشأن             البعض عندها   
استقلال السلطة القضائية، فالحقيقة ان الإصلاح الجدي المطلوب لتحقيق ذلك قد تأخر أكثر من 
خمسٍ وعشرين سنة، أي منذ ان وضعت أولـى المـشاريع والإقتراحـات المتكاملـة بهـذا                 

   .الخصوص
  مس سنوات عن هذا التاريخ، لكان يصح الظن انه نتيجة الإهمال،مر خفلو تأخر الأ

 هنالك مـن لا يريـد       بأنسنوات، لكان يصح عندها الارتياب      مر عشر   الأ لو تأخر    ذلك،ك
  قراره،إ

، ففي ذلك ما بات يتعدى الارتياب ليشكل قرينة على ان اهل            كما تأخر مر  اما وقد تأخر الأ   
، سوى قولاً   "استقلالية السلطة القضائية  "م في وارد تحقيق     السلطة لم يكونوا طوال هذه الأعوا     

  . فعلاًلا
*  

  ؟"استقلالية السلطة القضائية"ايننا الآن من تحقيق ، والمقصود ويبقى الأهم
تعديلات في اللجان النيابية وتعرجات كثيرة، آخرهـا ذهابـاً          وبعد  اليوم، وبعد تيه طويل،     

 لنقاشه  "اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي    "جلس النيابي    الى وزارة العدل، عاد الى الم      وإياباً
كانت وزيرة العـدل    " قلال القضاء ائتلاف است "و" المفكرة القانونية  "طلب ى عل وبناء. واقراره

التابعة لــ  " اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون" ماري كلود نجم قد راجعت  سابقاً
 رأيها بهذا المشروع كمـا   طالبةً،Commission de Veniseـ  والمعروفة ب،"مجلس أوروبا"

  :وبهذا الصدد، سنكتفي بملاحظات ثلاث. عدلته لجنة الإدارة والعدل
بالمقارنة مع الوضع الراهن، فان المشروع المذكور يشكل، بلا شك، نقلـة نوعيـةً              : اولاً

عدد الأعضاء المنتخبين في    ، ولا سيما لجهة نصه على جعل        "استقلالية القضاء "باتجاه تعزيز   
مجلس القضاء الأعلى سبعة من أصل عشرة، بدلاً من اثنين من قضاة محكمة التمييز، واللذين               

  .يتم انتخابهما حصراً من قبل رؤساء غرف هذه المحكمة، كما هو الحال اليوم
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ذا الانتخاب  ليات المقترحة له  ، الى ان الآ   ت قد لفت  ،ولكن لجنة البندقية، كما المفكرة القانونية     
في  تؤدي الى تفاوت كبير في التمثيل لصالح قضاة الدرجات العليا مما يقتضي تعديلها إفساحاً             

  . لقضاة الدرجات الأدنى التي يغلب فيها عنصر الشبابتمثيل أكثر عدلاًأمام لمجال ا
 وأشارت، وعن حق أيضاً، الى انه بينما حد الاقتراح الأصلي من خيار الحكومة في تعيين              

أي الرئيس الأول لمحكمة التمييز، والنائب العام لدى هذه المحكمة، ورئيس           (القضاة الحكميين   
من ضمن لائحة من ثلاثة أسماء لكل مركز يقدمها مجلس القضاء الأعلى الـى              ) هيئة التفتيش 

الحكومة، عاد وتم توسيع نطاق هذا الخيار من خلال منح وزير العدل إمكانية إضافة أسـماء                
فحفاظا على الغاية الأساسية من الاقتراح الأصلي، لا بد من الرجـوع  . إلى هذه اللوائح جديدة  

عن هذا التعديل، ولو كان يشترط موافقة مجلس القضاء الأعلى على الأسماء المضافة من قبل              
   .وزير العدل

 بشأن التشكيلات القضائية، لا بل بشأن كل ما يتعلـق باختيـار القـضاة وتعييـنهم                 :ثانياً
وترقيتهم وتأديبهم، ولعلها المسألة الأساسية في موضوع استقلالية القضاء والعلاقة المطلـوب            

القدرة مجلس القضاء الأعلى    تصحيحها مع السلطة التنفيذية، لا بد من الإصرار هنا على منح            
تـشكيلات  الاعتبـار   لا سيما لجهـة      ،حولها مع وزير العدل   الذي قد ينشأ    حسم الخلاف   على  

  .ر صدورهيتأختم مرسوم في حال أي نافذة من دون حاجة لصدور ة القضائي
وبهذا الخصوص تجدر الإشارة الى ان لجنة البندقية قد أوصت، عن حق، بالاكتفاء بغالبية              
مطلقة من أعضاء المجلس الفعليين، بدل الاغلبية المطلوبة راهناً لحسم مسألة التشكيلات، أي             

  .يل احتمالات منع صدورهاسبعة من أصل عشرة، وذلك بهدف تقل
مـشاريع  ما نشهده اليوم من تعطيل للتشكيلات، بـل عديـدة هـي             ند  والامر لا يتوقف ع   

 لم تبصر النـور     لكنها عليها مجلس القضاء الأعلى، و     التي سبق ووافق   ،التشكيلات القضائية 
  . توقيع عن ال،هاتوقيعه على مرسوممطلوب  أحد المسؤولين التمنّع بسبب

وكذلك الإبقاء على    تحت اشراف وزارة العدل،   هيئة التفتيش القضائي     الإبقاء على    ان: ثالثاً
، فـي موضـوع     فضلاً عن إعادة منح وزير العدل      ،من قبل السلطة التنفيذية   تعيين أعضائها   

مجلـس القـضاء     يقدمهاالتي   ة اللائح في صلاحية اقتراح أسماء إضافية      رئيس هيئة التفتيش،  
ض هـدف تعزيـز     هي أمور تقو   ، كما سبق وأشرنا،   من بينها ختيار  الأعلى الى الحكومة للا   

   .مطلوب ببساطة تعديلهاالو. استقلالية القضاء
وكذلك مطلوب إعادة النظر بالإبقاء على صلاحية وزير العدل في وقف القاضي عن العمل   

جنـة  وقـد نبهـت ل    . بناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي بمعرض ملاحقة تأديبية         
 من تقريرها، أن الاستخدام التعسفي لصلاحية كهذه قد تترتب عليـه            ١٠٠البندقية، في الفقرة    

   .نتائج خطيرة اذ انه يسمح بإقصاء قاضٍ معين عن النظر في ملف محدد بقرار من الوزير
*  

اقتراح قانون  " الى   ولعل التطور الأهم في موضوع العمل على استقلال القضاء، انه إضافةً          
صـح  واب اليوم اقتراح قانون آخـر، والأ      ، فقد أصبح امام مجلس الن     "لال القضاء العدلي  استق

الأول هو الاقتراح المقـدم فـي آذار        ". استقلال القضاء الإداري  " قانون، متعلقان بـ     ااقتراح
المفكـرة  "والذي أعدتـه    " ائتلاف استقلال القضاء  " من النائب اسامه سعد بالتعاون مع        ٢٠٢١
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عده رئـيس   أ، وقد   ٢٠٢١اما الاقتراح الثاني فقدمه النائب جورج عدوان في تموز          ". القانونية
  . مجلس شورى الدولة، القاضي فادي الياس

واستقلال القضاء الإداري عن السلطات السياسية لا يقل أهمية ابداً عن اسـتقلال القـضاء      
قرارات الـصادرة عـن     العدلي عنها، بل انه قد يفوقه أهمية لان الامر يتعلق هنا بشرعية ال            

السلطة التنفيذية والإدارات العامة والبلديات، كما ان القضاء الإداري هو الجهـة المختـصة              
  .للنظر في مسؤولية الدولة عن الأضرار التي قد تسببها للأفراد

 ذلك – نقوم بالمقارنة المطلوبة بينهما ولا هذين المشروعين وان كنّا لا نبحث اليوم تفاصيلَ
 فيهمنا التأكيد على وحدة المعايير المطلوب تطبيقها لتأمين –ر يستحق محاضرة خاصة ان الام

ة خذ بمبدأ انتخـاب القـضا     القضاء الإداري، لاسيما لجهة الأ    استقلال كل من القضاء العدلي و     
أكثرية أعضاء الهيئة العليا المشرفة على عمل هذا الفرع او ذاك من القضاء وعلـى وضـع                 

ضرورية لتعيين أعضائها الباقين، كما انه لا بد في الحالتين من حـصر مـا            نفس الضوابط ال  
   .يتعلق بأمور اختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم بهذه الهيئات

 اقتراحي قانون استقلال القضاء الإداري في المجلـس النيـابي،    وبمناسبة الشروع بمناقشة    
 قد يكون   ،القضاء الإداري  و القضاء العدلي ل من   كاستقلال  وانطلاقاً من التكامل الواضح بين      

على موحد للسلطة القضائية، يتولى الاشـراف علـى         أمناسباً ايضاً إحياء فكرة انشاء مجلس       
، أي القضاء العدلي والإداري والمـالي، ويـسير اعمالهـا           ةشؤون القضاء في فروعه الثلاث    

ن المرجعية العليا للـسلطة القـضائية،       باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيكو      
  .وتكون له الشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري

 الى ان أي اصلاح في وضع القضاء لا يمكن ان يكتمل دون             ولا بد من الإشارة هنا أيضاً     
اختصاصها، مثل المحكمة العـسكرية     في  عادة النظر في دور المحاكم الخاصة والاستثنائية و       إ

على لمحاكمـة الرؤسـاء   ي مبرر وجود بعضها مثل المجلس الأ، او حتى ف  مجلس العدلي ال أو
اما بالنسبة للقضاء الدستوري، فيقتضي، من اجل تعزيز استقلاليته، اعادة النظـر            . والوزراء

مـر  تشريعية والتنفيذية، بل توسيع الأ    ه، وعدم حصر ذلك بالسلطتين ال     ئبطريقة اختيار اعضا  
  .ه ونقابتي المحامين مثلاًؤ المقترح انشامجلس الأعلى للسلطة القضائيةليشمل جهات مثل ال

*  
  :"السلطة القضائية المستقلة"وفي الختام، لا بد من التشديد على ان قيام 

مـن خـلال    ه المطلوبة في إصـدار الاحكـام،  تيز الاستقلال الذاتي للقاضي وحياد   يعز -
 .تحصينه في موقعه تجاه الضغوط او الاغراءات

 احكامـاً   ن يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم الى القضاء، سوف ينالو           -
 احكاماً منحازة ناتجـة عـن تـأثيرات او          لاعادلة مبنية على قواعد القانون ووقائع القضية        

 .تدخلات مرجعيات سياسية او دينية او فعاليات مالية، او غيرها

جراء  الحريات   صونو الحقوق العامة والخاصة  ضمان  عبر  الاستقرار الاجتماعي    يدعم   -
  . في عمل القضاء أكبر من التدخل السياسيما يؤمنه من حماية
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منـاخ الثقـة المطلـوب لجـذب     ستعادة يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال ا    -
قتصادي  في زمن احتضار النموذج الإ     ، لا سيما  وضع البلاد على طريق النمو    الاستثمارات، و 

 .والمالي الذي ساد بعد الحرب
 يقيم التوازن المفقود مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيستقيم عمل السلطات وتنـتظم             -

 .مؤسسات الدولة
 يعـزز مـن   المرجوة و " دولة القانون "ما يساهم في إقامة      يؤدي الى بسط سلطة القانون       -

 .صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج
  : يبقى السؤالوبعد كل هذا،

 اليوم، وقبل الغد، إقامة السلطة القضائية المستقلة في بلادنا، فمتى يكون            اًان لم يكن مطلوب   
  ذلك؟

    
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